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  .٣١۵ص  ٩۵رقم  ١٢مجموعة أحكام محكمة النقض س  ١٩٦١انظر نقض أول مايو سنة  -٢

دار النهضة العربية، طبعة  شرح قانون الإجراءات الجنائية، د محمد عيد الغريب،لمزيد من التفاصيل في الموضوع: راجع  -٣
  وما بعدها. ٥٨٦ص  ٤٥٦، فقرة رقم  ٢٠٠٩
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(6) Donncdien de Vabre; 'Traite de droit criminal et de legislation penal comparee', 2 me ed 
Recueil, sirey, Op. cit, P. 499. 



14 
 

 )٧(

                                                                                                                                                                                           

هام فكيف تكون وفي هذا الصدد نود أن نشير أن حيادية التحقيق الابتدائي لن تكون إلا في حالة الفصل التام بين سلطة الات
انظر  لصعب بل من المستحيل أن يكون ذلك الخصم حيادي.النيابة العامة خصما وحكما في آن واحد الأمر الذي يجعل من ا

 ذلك

Bergoignan- Esper, "La separation des functions de justice refressivce- reface R. vouin Travaux 
et recherehes de l'unibversite de droit et d'Economic et de scienes socials de paris 1973, P. 143. 

، كذلك د/ نعيم عطية ٣٧سامي الحسيني (النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن) مرجع سابق صد/  )٧(
، د/ محمد نجيب حسني (شرح قانون الإجراءات الجنائية) ٥٨(التلبس بالجريمة دائرة الحرية الشخصية) مرجع سابق ص

  وما بعدها. ٦٥٠مرجع سابق ص
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(8) Stafai; 'L' Act D'instruction". Problemes contomporains de procedure penale, Melanges 
Augeney, 1964, P. 140. 

(9) Cass. Crim. 30 mai 1980. b. crim. No. 165. P. 411. 
، ٢٠٠١، طبعة ٢٠٠٠، ٢٢ق (أمن الدولة) مجموعة الأحكام س٨لسنة  ٥الطعن رقم  ٣/٤/٢٠٠٠إتحادية عليا في  )١٠(

  .١٧رقم ١٠٦ص
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د محمد عيد الغريب، شرح الأحكام العامة لقانون الاجراءات، لمزيد من التفاصيل حول تفتيش الأشخاص والمساكن راجع  -١١
وما بعدها. وبالنسبة لضبط المراسلات: فقرة  ٦٦٥وما بعدها، ص .٧٤٧، ص ٥٨٩فقرة رقم  ، ٢٠٠٩ ،دار النهضة العربية

محمد أبو العلا عقيدة: " مراقبة المحادثات التليفونية " دراسة مقارنة، وما بعدهما. وأنظر أيضا الدكتور  ٨٤٥ص  ٦٨٨
  .١٩٩٤، الدكتور محمود أحمد طه: " التعدي على حق الإنسان في سرية اتصالاته الشخصية بين التجريم والمشروعية" ١٩٩٣
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  .٧٤٧، ص ٥٨٩فقرة رقم  ، ٢٠٠٩ ،د محمد عيد الغريب، شرح الأحكام العامة لقانون الاجراءات، دار النهضة العربية -١٢
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في الموضوع راجع الدكتور إبراهيم إبراهيم الغماز: " الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية"، رسالة دكتوراه القاهرة  -١٣

١٩٨٠.  

  وما بعدهما. ٨٦٦ص  ٧٠٨مؤلفنا سالف الإشارة إليه، فقرة رقم  -١٤
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راجع مؤلفنا: شرح قانون الإجراءات الجنائية، سالف الإشارة إليه،  لمزيد من التفاصيل حول تفتيش الأشخاص والمساكن -١٥

وما بعدهما. وأنظر أيضا  ٨٤٥ص  ٦٨٨وما بعدها. وبالنسبة لضبط المراسلات: فقرة  ٦٦٥وما بعدها، ص  ٥١٩فقرة رقم 
محمود أحمد طه: " التعدي  ، الدكتور١٩٩٣الدكتور محمد أبو العلا عقيدة: " مراقبة المحادثات التليفونية " دراسة مقارنة، 

  .١٩٩٤على حق الإنسان في سرية اتصالاته الشخصية بين التجريم والمشروعية"، 
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  وما بعدهما. ٨٤٥ص  ٦٨٨راجع في الموضوع مؤلفنا سالف الإشارة إليه، فقرة رقم  -١٦

ص  ٤٩٨لإشارة إليه، رقم لمزيد من التفاصيل في الموضوع: راجع مؤلفنا في شرح قانون الإجراءات الجنائية، سالف ا -١٧
  وما بعدها. ٦٣٧
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منه على أن  ٢٨٠ويلاحظ أنه بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أنه قد جرم القبض والحبس دون وجه حق. فنصت المادة  -١٨

"كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها 
  ن واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنية مصري ".القواني
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  . ٢٠٠٩دار النهضة العربية، طبعة  شرح قانون الإجراءات الجنائية، محمد عيد الغريب،د/ 

  .١٩٩٣التليفونية " دراسة مقارنة، محمد أبو العلا عقيدة: " مراقبة المحادثات  د/

محمود أحمد طه: " التعدي على حق الإنسان في سرية اتصالاته الشخصية بين التجريم  د/
  .١٩٩٤والمشروعية" 

إبراهيم إبراهيم الغماز: " الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية"، رسالة دكتوراه القاهرة  د/
١٩٨٠.  

 


